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ترجمة: الزيتونة
* * *

	يرى دنيس روس في هذا المقال أن هناك مصلحة غربية عربية مشتركة للاصطفاف حول حركة فتح في محاولتها إعادة تنظيم صفوفها لمواجهة حركة حماس. وإلا فإن الإسلاميين سوف يتولون ملف القضية الفلسطينية وعندها لن يكون بالإمكان حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإنشاء دولتين، ولا حتى ثلاث.


خلال عدة أيام من النقاشات التي حضرتها في رام الله والقدس مؤخراً، فوجئت بطبيعة النقاش الذي شهدته في المدينتين، إذ لم يدر النقاش حول الطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السلمية، ولا حول المبادرة العربية للسلام، بل كان حول الصراع الذي يدور في غزة بين المنظمتين الفلسطينيتين، فتح وحماس، وما إذا كان قطاع غزة قد أصبح بالفعل بيد الإسلاميين. فقد كان الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء يتساءلون عن عواقب تحوّل غزة إلى ما يسمونه بمصطلحهم "حماس ستان". 

لم يكن الجميع متفقين أن قطاع غزة قد أصبح بشكل كامل بيد حماس، فبعض الإسرائيليين يرون أن إسرائيل يجب أن تسمح بدخول السلاح والذخيرة لكي تتزود بها فتح في مواجهتها مع حماس، كما سمعت أيضاً من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء بأنه يمكن لمصر أن تفعل أكثر مما تفعله بكثير من أجل منع حماس من تلقي الأسلحة والأموال المهربة من الأنفاق المحفورة التي تصل سيناء بغزة. 
ولكنني سمعت أيضاً من الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يتبنّون وجهة النظر المعارضة لهذا الطرح، بأنه في هذه المرحلة لن يكون لتزويد فتح بالسلاح أي تأثير، إذ يجمع هذا الفريق على أن حماس قد حسمت أمرها باتجاه مهاجمة كل المسؤولين الأساسيين في الأجهزة الأمنية التي تتولى زمامها حركة فتح في قطاع غزة، وبأن فتح حالياً لم تعد تسيطر إلا على مواقع قيادية ضئيلة في هذه الأجهزة هذا لو سلمنا بالأصل أنه ما زال لها أي سيطرة على هذه الأجهزة الأمنية.

كل الذين تحدثت معهم كانوا في غاية القلق من العواقب التي ستترتب على تحول غزة إلى "كانتون" إسلامي؛ ورأوا أن هذا الأمر سوف يشكل مصدر إلهام لكل الإسلاميين في الشرق الأوسط، ويوفر ملاذاً جديداً للإسلاميين من جميع الأطياف. ويتخوفون أيضاً من أن يؤدي هذا الأمر لوضع نهاية حتى لإمكانية الحل القائم على إنشاء دولتين خاصة وأن معظمهم مقتنع بأن حماس لن تقبل السلام مع إسرائيل. 

ومن المثير للاهتمام ما رأيته من إجماع بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين شاركوا في النقاشات، حول مخاطر تحول غزة إلى دولة منهارة. لم يكن أي طرف يرى أنه من السهل عزل القطاع واحتواءه، كما لم يكن لدى أي طرف أي فكرة حول كيفية الاستجابة لمثل هذه التطورات. فالإسرائيليون أعلنوا صراحة أنهم لا يريدون العودة إلى القطاع ذي الكثافة السكانية العالية، الذي يصفه أحد الإسرائيليين بعبارة "بغدادنا" حيث كل الناس تقريباً يمتلكون أسلحة سوف يحملونها في وجه إسرائيل؛ إلا أن قلة من الإسرائيليين يمكنها أن تتهاون بشأن الصواريخ التي تطلق من غزة، وهم يرون أنه في حال لم تقُم مصر بدور أكبر في منع تهريب السلاح فإن على إسرائيل أن تعيد احتلال المناطق المحاذية للحدود المصرية لتوقف تهريب الأسلحة. 

أما بالنسبة للفلسطينيين، فإنهم يرون أنه من الضروري أن لا تحقق حركة حماس في الضفة الغربية النجاح الذي حققته في قطاع غزة. والدافع الأكبر وراء ما خلص إليه الفلسطينيون المشاركون في النقاشات هو خوفهم، الذي ربما يكون كبيراً بما فيه الكفاية ليجعلهم يتعالون على الخصومات الشخصية والداخلية التي أنهكت حركة فتح وأعاقتها في منافستها لحركة حماس. وقد وجدت بالتأكيد استعداداً جديداً ضمن الحرس الجديد في حركة فتح وناشطي الحركة الذين يمثلون الجيل الثالث والرابع، لإعادة تنظيم أنفسهم من أجل إعادة اللحمة إلى فتح. فهم يعلمون أن الحركة قد خسرت الانتخابات بسبب الانقسامات التي تعاني منها والفساد المستشري في الحرس القديم، وعدم قدرتهم على الاستجابة لمتطلبات الشعب الفلسطيني. وقد رأيت وعياً جديداً بأن فتح يجب أن تقدم الخدمات والبرامج وليس فقط الكلمات، إذا ما أرادت أن تظل ممسكة بالوضع في الضفة الغربية. 
وسمعت من هؤلاء الفلسطينيين طرحاً مثيراً للاهتمام، يتطلعون من خلاله إلى جعل الضفة الغربية مثالاً ناجحاً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، يرفعونه في وجه الفشل الذي يعاني منه قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة البطالة ما يقارب السبعين بالمائة. ويقولون: فلتتولى حماس شؤون الدولة التي تعاني من الشلل وغياب القانون والنظام ولنبن نحن دولتنا، ولنتوصل إلى تفاهم مع الأردن وإسرائيل، على الأقل من أجل التوصل إلى كونفدرالية اقتصادية وأمنية. وإذا ما بقيت حماس صامدة في غزة فربما يكون هناك حل قائم على "إنشاء ثلاث دول".
يبدو الأمر جيداً من الناحية النظرية، ولكنني أشك بأن الأمر يمكن تنفيذه من الناحية العملية، فمهما كانت الكونفدرالية بين الدولة الفلسطينية والأردن معقولة، على الأقل من الناحية الاقتصادية، فإن بقاء قطاع غزة على ما هو عليه سوف يجعل منه مصدراً دائماً لعدم الاستقرار. ولن يكون سهلاً على إسرائيل أن تحتل مساحة ضيقة من الأرض من أجل وضع حد للتهريب. ومن ناحية أخرى، فإن الوجود الإسرائيلي سوف يكون مدعاة لاندلاع أعمال عدائية ضد الإسرائيليين شبيهة بما واجهه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وليس هناك قوة دولية قادرة على أن تقوم بدور فعال للحؤول دون شنّ مثل هذه الاعتداءات، والجنوب اللبناني خير مثال على ذلك. 

بالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من أن الفلسطينيين منقسمون على أنفسهم إلا أنهم ما زالوا يحملون هوية فلسطينية مشتركة، وأي محاولة لإقامة دولة فلسطينية دون أن تشمل قطاع غزة سوف تقابل بالاستياء والرفض. 

إذن، ما الذي يمكن القيام به؟ 

إذا كانت الدولة الفاشلة في قطاع غزة غير مقبولة، فإنه يمكن فعل الكثير حالياً من أجل الحؤول دون استمرار هذا الوضع. فمصر، التي تعهدت بأن توقف تهريب الأسلحة، ما زالت حتى الآن لا ترى أن الأمر يشكل تهديداً على أمنها القومي، ولذلك، يجب أن نسلط الأضواء على هذا الموضوع من أجل إحداث تغيير في الحسابات المصرية، على الأقل من أجل تحريك مصر باتجاه منع حماس من تكديس المزيد من الأسلحة والأموال. وإذا كانت فتح تمتلك خطة من أجل تعزيز قواتها في غزة، فإن مثل هذه الخطة جديرة بأن ندعمه من خلال التنسيق بين مع المصريين والإسرائيليين، ليس من أجل إنتاج حمام دم في غزة، بل من أجل ردع حماس عن محاولتها فرض نفسها هناك بالقوة. 
ويقتضي المنطق أن يكون هناك جهات مانحة (خاصة وعامة) تعمل مع حركة فتح وتدعمها في إطار سعيها لإعادة توحيد صفوفها في الضفة الغربية وقطاع غزة. ما فعلته حماس في القطاع كان جرس إنذار لفتح وللفلسطينيين المستقلين. وقد أصبح هؤلاء اليوم بحاجة إلى الدخول في المنافسة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحتاجون إلى المساعدة في هذا الإطار. وقد حان الوقت بالنسبة لنا ولغيرنا من الدول المانحة وللسعودية ودول الخليج أن تستيقظ على الحقيقة المرة بأننا إذا لم نساعد فتح على إعادة تنظيم صفوفها فإننا سوف نواجه مستقبلاً يسيطر فيه الإسلاميون على القضية الفلسطينية، حينها لن يكون الحل القائم على دولتين أو حتى ثلاث دول من ضمن أوراق المساومة.
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عرض: الزيتونة

* * *

	يعتبر كاتب هذه الدارسة أن إيجاد سيادة اقتصادية وأمنية فلسطينية تؤسس لحل قابل للحياة للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يكمن في توفير السيادة الفلسطينية الخالصة على المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية الفلسطينية التي لا تقع بمحاذاة حدود قطاع غزة مع إسرائيل. 


ظل تحدي إيجاد إطار للعلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية على طول الحدود بين مصر وغزة، يمكن من خلالها تعزيز الاستقلال السياسي الفلسطيني وإعادة إحياء الاقتصاد الفلسطيني تحدياً لم يجد من ينجزه. فلا عقود الاحتلال الإسرائيلي المباشر لغزة نجحت في ذلك، ولا فترة اتفاقات أوسلو أتمت المهمة. ومع أن الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من غزة عام 2005 شكل إشارة إلى تغير واسع المدى في الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية، باعتبارها المرة الأولى التي تنسحب فيها إسرائيل من أراضٍ احتلت عام 1967، بما اشتمل عليه ذلك من إنهاء السيطرة الإسرائيلية المباشرة على الحدود بين مصر وغزة؛ إلا أن كل الإمكانات التي ولّدها هذا الانسحاب فيما يتعلق بالتحدي المذكور لم تؤخذ بعين الاعتبار، خاصة وأن مرحلة ما بعد الانسحاب تميزت بسعي إسرائيلي إلى إنشاء "حدود قاسية" بين إسرائيل وغزة بشكل تتحكم فيه إسرائيل بحركة مرور الفلسطينيين والبضائع على حد سوء، وتستمر في إحكام سيطرتها على المطار والمرفأ الذي يتطلع الفلسطينيون إلى إقامته، بالإضافة إلى السيطرة غير المباشرة على الحدود بين غزة ومصر؛ مما أدى إلى فشل في إقامة أسس شفافة وفعالة، ويمكن الاعتماد عليها وإعادة إحياء الاقتصاد الفلسطيني. وتداعيات كل هذه الأمور ليست مسألة حادثة أو فترة انتقالية، بل يتبين أن هناك عوائق متأصلة تحول دون النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ونموه، ودون تحقيق الاستقلال الحرية السياسية للفلسطينيين. فإعطاء إسرائيل الأولوية الأساسية لتوفير متطلباتها الأمنية، يدفعها إلى الإبقاء على سيطرتها الفعالة على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي، فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف الهدف المكمل للانسحاب الأحادي الجانب وهو إنهاء وضع إسرائيل كقوة احتلال للأراضي الفلسطينية وإيجاد الظروف الملائمة التي يمكن من خلالها للفلسطينيين أن يمارسوا سياديتهم ويحققوا انتعاشهم الاقتصادي. 

ولا يمكن تحسين الاستقلال السياسي والاقتصادي الفلسطيني من خلال البحث عن الآليات التقنية لإدارة شؤون الحدود، ولا من خلال الاعتراف بما تم التوصل إليه من بنود في الاتفاقات السابقة والتي لم تطبق حتى حين كانت الظروف السياسية أكثر ملاءمة لها مما هو عليه الوضع الحالي. ومن ناحية أخرى، فإن الإبقاء على الوضع الحالي الذي أنتج أوضاعاً مأساوية لم غير مسبوقة وعدم استقرار لن يضع أيضاً حداً لهذه الأزمة. ولذلك تبرز الحاجة إلى ضرورة إيجاد طرح جديد فيما يتعلق بالاقتصاد والسيادة الفلسطينية. والحجر الأساس في هذا الطرح هو أن الحدود بين غزة ومصر، والمطار الفلسطيني والمرفأ كلها لها خاصية مشتركة وهي أنها ليس لها حدود مشتركة مع إسرائيل. وبما أن المصالح الأمنية الإسرائيلية في خطة فك الارتباط مع غزة، تتقاطع مع مصلحة الفلسطينيين بالسيادة على أراضيهم وإعادة إحياء اقتصادهم، فإنه يمكن أن يتم التوصل إلى إطار يمكن من خلاله تأمين السيادة الفلسطينية من هذه المخارج الحدودية الثلاثة التي ذكرناها أعلاه. إن أي بروتوكول جديد للتعامل يمكن مراجعته أو التوصل إليه يجب أن يتضمن تخلي إسرائيل عن سيطرتها الفعالة على المناطق التي ليس بينها وبين إسرائيل حدود، وذلك من أجل توسيع التجارة الفلسطينية نحو أسواق جديدة في أوروبا والعالم العربي. 

التوصيات الأساسية

إسرائيل تحنث بوعود فك الارتباط

من أجل تحقيق الإمكانات الإستراتيجية التي تحملها خطة الانسحاب الأحادي الجانب، أي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وإيجاد أسس للأمن الإسرائيلي، على إسرائيل أن تتخلى عن سيطرتها الفعالة على الحدود غير المحاذية لأراضيها. ويشمل هذا الأمر في قطاع غزة الحدود بين مصر والقطاع. كما يجب أيضاً السماح بتشغيل مطار غزة ومينائها المستقبلي. أما الاتفاقات الموقعة مع مصر فيجب أن يتم تعديلها بما يتناسب مع هذا التغيير في طبيعة المسؤوليات الإسرائيلية على طول الحدود بين غزة ومصر. 

مصر تتحمل عبء فك الارتباط
يمكن تعزيز المنافع الاقتصادية لنظام الترانزيت والتجارة على طول الحدود بين مصر وغزة إلى أقصى حد من خلال تحرير هذه الحدود من القيود على التجارة وعلى المنافذ الحدودية التي يفرضها استمرار السيطرة الإسرائيلية عليها. ولمصر، التي ستكون المستفيد الأساسي من هذا الإصلاح مصلحة في المشاركة في هذه العملية التي يصبح من خلالها للسلطة الفلسطينية سيادة من النواحي الاقتصادية والأمنية على الحدود المشتركة بين مصر وغزة، وشريكاً في عملية التنمية الاقتصادية لممر سيناء-غزة وذلك من خلال المساعدة والإشراف الدوليين.
إطار أمني فاشل
ليس هناك حل سحري لحالة عدم الاستقرار المستعصية على الحدود بين مصر وغزة، حيث الوضع ينتظر إيجاد النظام البديل عن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقطاع. ولكن يمكن تحقيق تقدم على هذا الصعيد من خلال إيجاد تغيير أساسي في الوضع على الحدود نفسها، ينبغي فيه على الفلسطينيين أن يعززوا مسؤولياتهم السيادية من الناحية الأمنية على الحدود بينهم وبين مصر، كجزء من استراتيجية إعادة ترتيب الأوضاع بشكل يزيل سيادة إسرائيل عن الحدود بين غزة ومصر كما هو وارد في خطة فك الارتباط، ويوجد مصلحة وطنية فلسطينية أساسية في تأكيد سيطرتها الحصرية على مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية. وهذا هو الحل الوحيد الذي يتناغم من التطلعات الإسرائيلية لإنهاء احتلال القطاع كما يتناغم مع المصالح الفلسطينية والمصرية في إدارة تلك الحدود وفق مقاييس أمنية مقبولة عالمياً فيما يتعلق بالأمن والترانزيت. 

فشل اتفاقية العبور
فشلت اتفاقية العبور التي وقعتها السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 في تحقيق الهدف منها وهو تأمين حركة العبور بشكل دائم وفي أوقات محددة للأفراد الفلسطينيين بالإضافة إلى إيجاد آلية شفافة لإدارة الحدود بين غزة ومصر بإشراف فلسطيني. فآفاق تحقيق هذه الأهداف ممكنة فقط إذا ما تم إنهاء السيطرة الإسرائيلية الفعالة على إدارة الحدود في تلك المنطقة. ويمكن عندها التوصل إلى اتفاق على معايير دولية لإدارة شؤون الحدود والمعابر، يمكن من خلالها تحقيق المصالح الأمنية لمختلف الأطراف المعنية بهذا الموضوع، ودعم السيطرة الفلسطينية على الحدود في تلك المنطقة بالإضافة إلى سيطرتها على المعابر والمرافق الجوية والبحرية بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة، أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر. 

الفلسطينيون في مواجهة المستقبل

لن تحل السيادة وحدها مشاكل الفلسطينيين، ولكنها تبقى شرطاً أساسياً لإيجاد حل قابل للحياة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفيما يخص قطاع غزة، فإن تحقيق السيادة الفلسطينية على الحدود والمعابر بين غزة ومصر، وتطبيق نظام تجارة وترانزيت فعال في المخارج البرية والبحرية والجوية أمر ضروري جداً، حتى ولو تم تخصيص هذا الأمر فقط لمرور المنتجات الصناعية من غزة إلى مصر. 

خلاصة
لا يمكن القول بأن خطوة واحدة أو حدثاً واحداً يمكنه أن يمحو المعاناة المتعددة الأوجه التي يعيشها الفلسطينيون، ولكن خيار إعطاء السيادة التامة والخالصة للفلسطينيين على معبر رفح، أعاد تأكيد نفسه بعد فشل الكثير من الخيارات الأخرى، وبعد الأزمة المفبركة التي اصطنعت في أعقاب فوز حركة حماس. ومن المهم ذكره، أن البنك الدولي توصل مؤخراً، إلى نتيجة مفادها بأن الخيارات المتاحة عبر مصر للتعويض عن النظام غير الفعال على معبر كارني وغيره من المعابر المرتبط بإسرائيل، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ويخضع للدراسة. ويرى البنك الدولي أن استخدام معبر رفح لشحن البضائع من غزة إلى معبر مصري فعال يدار بشكل خاص بحيث تمر البضائع عبر قناة السويس إلى مطار القاهرة، يمكن أن يتيح المجال لإيجاد طرق لوجستية لإدارة التجارة الفلسطينية بتكلفة مساوية بشكل عام أو ربما أقل في بعض الأحيان من تكلفة مرور البضائع عبر المرافئ والمطارات الإسرائيلية. وهذا ما يعزز رؤيتنا بأن الأسس الأفضل للانتعاش الاقتصادي الفلسطيني تكمن في ممارسة الفلسطينيين لسيادتهم الحصرية على الحدود بين مصر وغزة، خاصة وأنه ليس هناك طرف يمكنه أن يحقق أكبر قدر من المصالح الفلسطينية أكثر من الفلسطينيين أنفسهم. وإن تحقيق مطالب السيادة المشروعة للفلسطينيين يشكل حجر زاوية في الحفاظ على الأمن لكل الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع. وتتطلب إدارة الحدود والمعابر الفلسطينية وإدارة أمورهم التجارية تعاوناً وثيقاً مع السلطات المصرية. ويجب على قوى السوق، يعضدها خطة تنمية دولية أن تلعب دوراً مهماً في تحديد العلاقة الحدودية مع بين مصر والفلسطينيين من أجل تسهيل مرور التجارة الفلسطينية عبر مصر. وعلى الفلسطينيين بدورهم أن يعززوا الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن تجعل ديناميكيات الاقتصاد في غزة تخرج من الفلك الإسرائيلي. 
استعراض دراسة: بدائل محتملة أمام التجارة الفلسطينية: تطوير معبر رفح التجاري
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* * *

	في هذه الدراسة يستعرض البنك الدولي آفاق وفوائد تطوير معبر رفح التجاري من أجل فتح آفاق اقتصادية جديدة أمام الشعب الفلسطيني، مع مراعاة جانب الأمن الإسرائيلي. ويؤكد التقرير أن فوائد هذا المشروع لن تقتصر فقط على الفلسطينيين بل ستتعداها إلى إصلاح الاقتصاد المصري. 


الملخص التنفيذي
أولاً:
في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2004 اتفقت كافة الأطراف، بما فيها الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية، على ضرورة إحياء الاقتصاد الفلسطيني، مما يتطلب تفكيك نظام الإغلاق الحالي وفي الوقت نفسه وجوب معالجة الإغلاق من عدة زوايا. وقد لعب البنك الدولي منذ ذلك الحين دوراً ريادياً في توفير تحليل ومقترحات متوازنة اعتماداً على خبراته الواسعة في كافة أنحاء العالم في مجال تسهيل التجارة. ولكن العلاقة بين إنعاش واستقرار الاقتصاد الفلسطيني والأمن الإسرائيلي تبقى قائمة وغير قابلة للنقاش وتعتبر من الأمور البالغة الأهمية لصالح وخير المجتمعين. تهدف هذه الورقة إلى استكشاف حاجة وقابلية فتح مسارات بديلة للاقتصاد الفلسطيني لتتعدى المسارات التي تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية مع تحليل الجدوى الاقتصادية واللوجستية والسياسية لاستخدام معبر رفح الحدودي في غزة كممر ومعبر تجاري جديد لنقل الصادرات الفلسطينية عبر مصر. 

ثانياً:
يعتقد البنك الدولي أن استخدام رفح كمعبر تجاري لشحن البضائع من غزة إلى محطة حاويات الشحن المصرية، والتي تُدار من قبل القطاع الخاص بشكل فعال على مدخل قناة السويس ومطار القاهرة الدولي، يمكن أن يوفر عمليات نقل تجاري تنافسية من ناحية الأداء وبتكلفة تعادل بشكل عام أو تقلّ عن التكلفة على موانئ ومطارات إسرائيلية. والجدير بالذكر أن الأسس القانونية لاستخدام رفح منصوص عليها في اتفاقية العبور والتنقل التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، تسمح تحديداً باستخدام رفح للصادرات بشكل فوري، بالإضافة إلى اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية، والتي تسمح بعبور البضائع الفلسطينية معفاة من رسوم الجمارك عبر مصر. إن تشغيل هذا المعبر تجارياً يتطلب إجراءات وترتيبات مباشرة وبسيطة نسبياً لضمان وجود سلسلة تزويد آمنة على معبر رفح، ويتم الاتفاق على بروتوكولات العبور بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية بدعم من مراقبي الحدود الأوروبيين المتواجدين في رفح حالياً. 

ثالثاً: 
ونظراً لأهميته القصوى، سيوفر هذا المعبر التجاري مساراً ومعبراً مباشراً إلى منطقة الخليج وأوروبا والتي تعتبر الأسواق المحتملة الأكثر إدراراً للربح بالنسبة للصادرات الفلسطينية. بالنظر إلى الانكماش الواضح في الصادرات الفلسطينية منذ عام 2000، وفي ظل بنية التكلفة العالية نسبياً في الضفة الغربية وغزة وفي ضوء الطبيعة التنافسية للتجارة العالمية، فإن السبيل الوحيد للمنتجين الفلسطينيين هو الوصول بشكل مباشر إلى هذه الأسواق والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الكريمة التي توفرها أوروبا وجامعة الدول العربية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، لكي يستطيع المنتج الفلسطيني انتزاع القيمة المضافة في سبيل نمو الاقتصاد حتى لو أصبحت الإجراءات على الحدود مع إسرائيل أكثر فعالية وشفافية. 

رابعاً:
يتوقع أيضاً أن توفر عملية تطوير المعبر التجاري عبر مصر فوائد قصيرة وطويلة المدى لإصلاح الاقتصاد المصري. فعلى المدى القصير سيؤدي ذلك إلى تزايد الطلب على الشاحنات وخدمات نقل وتحميل أخرى لتقديم الخدمات للشحنات العابرة. ومن خلال تطوير هذا المعبر التجاري ستولد الخدمات التجارية نشاطات أخرى مرتبطة بالاقتصاد في شمالي سيناء بما يتضمن إمكانية نشاطات إنتاج وعمليات مشتركة على هذا المعبر. 

خامساً:
إن فتح معبر رفح يعتبر عملية مكملة للجهود المستمرة لتحسين المعابر الحدودية مع إسرائيل، خاصة معبر كارني. إن وجود معبر فعال في رفح يضمن إلى حد ما تسريع التحسينات على معبر كارني حيث سيبرز كمنافس لكسر الاحتكار الذي سيطر على عملية العبور الحدودية. ويمكن حينئذ للمنتجين في قطاع غزة أن يختاروا استخدام أي معبر اعتماداً على احتياجات السوق أو كاستجابة لإغلاق مؤقت لمعبر ما بسبب تهديدات أمنية محددة. ويعتبر اقتصاد الضفة الغربية أكبر من الاقتصاد في غزة، والمنتجون في الضفة هم بحاجة أيضاً إلى مسار ومعبر مباشر إلى السوق العالمي. إن وجود معبر وممر تجاري فعال وموثوق به عبر الأردن سيوفر مزايا مشابهة من ناحية حرية الوصول المباشر إلى السوق الخارجي من الضفة الغربية. وبنفس الطريقة يتوجب البدء في إحداث تقدم على صعيد الميناء والمطار الفلسطينيين كما هو مذكور في اتفاقية المعابر لتوفير بدائل أخرى للوصول إلى أسواق دول الطرف الثالث. 

سادساً:
يقترح أن تسير عملية تطوير معبر رفح ضمن مراحل لتبدأ مباشرة في ترتيبات خاصة لعمليات شحن توضيحية، ومن ثم يمكن بدء العمليات الفعلية، وبعد ذلك يمكن توسيع هذه النشاطات عندما يتم مأسسة وتحسين الأنظمة والإجراءات. وستسير البُنى التحتية وعمليات البناء الضرورية بسرعة لدعم الإجراءات المتفق عليها ولتلبية الطلب بشكل مناسب عند نموه. في البداية، يمكن استخدام رفح فقط لعبور الصادرات. وتتعلق هذه العمليات بقضايا أمنية محدودة جداً ولا تؤثر على الاتحاد شبه الجمركي الحالي بين الضفة الغربية وغزة وإسرائيل كما جسدتها اتفاقيات أوسلو. وقد عبّر مراقبو الاتحاد الأوروبي المستقلون على معبر رفح عن استعدادهم لتفويض فريق الطرف الثالث الخاص بهم ضمان التعامل مع البضائع. وأشارت السلطات المصرية إلى دعمها لتجارة العبور (الترانزيت) الفلسطينية. 
سابعاً: 

يعتمد نجاح معبر رفح في إقامة ترتيبات وإجراءات يمكن أن تتجاوب مع مكامن القلق الأمني والاقتصادي المشروع لتخفيف المخاطر، إلا أنها يجب أن تكون موائمة ومركزة حول تسهيل التجارة الفعالة والموثوقة. وتتوفر خبرات كافية لإرساء أفضل الترتيبات الدولية، وهناك استعداد من قبل البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، وأطراف أخرى، للمساعدة في هذا المجال. ويجب استعادة واحترام عملية إعادة فتح معبر رفح بشكل فوري للمسافرين ويتوجب العودة إلى العمليات الاعتيادية والموثوقة على المعبر كما نصت عليه اتفاقية المعابر وكما تم ممارسته في الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 إلى حزيران/ يونيو 2006. ويجب أن يكون المعبر الحدودي منطقة خالية من النزاع حيث تُقرّ كافة الأطراف في المنطقة بأهمية المحافظة على معبر تجاري يتمتع بالثقة، وخال من الفساد لصالح الاقتصادين الفلسطيني والمصري ولمصلحة الشعب في قطاع غزة. 

اللوجستيات والأداء التجاري باستخدام المعابر المصرية
· بعد عملية فك الارتباط الإسرائيلية عن قطاع غزة، تم تحويل تشغيل معبر رفح بين جنوب قطاع غزة ومصر إلى السلطة الفلسطينية مع وجود طرف ثالث ممثلاً ببعثة المراقبين من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الفحص والتدقيق عبر تشغيل كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة من قبل الأمن الإسرائيلي. كانت تجربة رفح كمعبر حدودي للمسافرين إيجابية جداً، إلى أن تم تشويشها بسبب قيام مسلحين فلسطينيين باختطاف جندي إسرائيلي قرب الحدود مع غزة مما أدى بالحكومة الإسرائيلية إلى إغلاق معبر رفح. يوفر النجاح المبدئي الذي شهده المعبر قبل هذه الحادثة نقطة البداية الطبيعية لتطوير معبر تجاري جديد عبر رفح للصادرات الفلسطينية للأسباب التالية: 

· الاتفاقيات السياسية التي تركز على توسيع معبر رفح من مجرد معبر للمسافرين إلى معبر للمسافرين والبضائع موجودة ومقرة. 

· يمكن البدء في توجه مرحلي بدءاً بالصادرات التي يمكن عبورها ضمن قيد جمركي إلى دولة ثالثة، وستسير هذه الحركة بمعزل عن أية قضايا أمنية تتعلق بإسرائيل، ولن يكون لها تبعات على بروتوكول باريس. ويمكن ترتيب الحركة بشكل مباشر بين الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن إجراءات بسيطة نسبياً لضمان عدم وجود تسريب إلى الاقتصاد المصري. وقد أعربت بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي عن استعدادها لتوسيع عمليات المراقبة الخاصة لتشمل مرور البضائع. 
· يوفر المعبر التجاري من رفح إلى موانئ مصر عبر مصب قناة السويس وإلى مطار القاهرة الدولية وعبر خليج العقبة إلى دول الخليج، عمليات لوجستية تنافسية للمصدرين الفلسطينيين من ناحية الوقت والأداء والتكلفة للوصول إلى الأسواق الرئيسية. 
· ويتوقع أيضاً أن توفر عملية تطوير المسار التجاري عبر مصر مزايا على المديين القصير والبعيد بالنسبة إلى الاقتصاد المصري. 
· لن يستبعد هذا النشاط مبادرات أخرى للتعامل مع القيود المفروضة على حركة النقل، بما يتضمن الجهود المبذولة حالياً لتحسين المسارات إلى وعبر إسرائيل بالإضافة إلى القيود الداخلية والخارجية في الضفة الغربية. وعلى العكس من ذلك، ففي حال نجاح هذه التجربة سيوفر معبر رفح نموذجاً يمكن تبنيه لفتح معابر أخرى بما فيها مسار فلسطيني- أردني، من الضفة الغربية، والذي يعتبر ضرورياً لنمو الاقتصاد الفلسطيني. 
التحديات لدى إقامة معبر رفح التجاري
الأمن:     
بالرغم من أن معبر رفح يتفادى بعضاً من أكثر القضايا الأمنية الواضحة والمتعلقة بالحركة على معبر كارني إلا أن الإجراءات الأمنية على معبر رفح يجب أن تأخذ بالحسبان الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية والمصرية. يفترض من استخدام الشاحنات المصرية التخفيف من القلق الإسرائيلي المتعلق بحركة الشاحنات من غزة ذهاباً وإياباً عبر المعبر. ولحين توسيع المعبر لإتاحة الاستيراد، فإن هناك القليل من القلق الإسرائيلي المتعلق بتجارة العبور. ولكن يمكن أن يكون لمصر اعتبارات أمنية واقتصادية أخرى وبالتالي يجب إيلاء اهتمام خاص لبروتوكولات العبور من أجل تقليص المخاطر، ولكن في الوقت ذاته يجب ضمان ملاءمة الإجراءات وتسهيل التجارة نظراً للفوائد الاقتصادية الهامة جداً للاقتصادين الفلسطيني والمصري المترتبة عن معبر تجاري يعمل على نحو جيد وفعال. إن اتّباع وجه مرحلي يسمح بالبدء السريع لعمليات صغيرة بينما يتم وضع الإجراءات للعمليات الموسعة.   
إعادة إنشاء عمليات اعتيادية:
يترتب على ذلك أن تهدف الترتيبات والإجراءات على معبر رفح بشكل خاص إلى تحقيق الأمن للمعبر الحدودي والعبور الآمن للناس والبضائع وليس من أجل تحقيق الأمن للحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية. إن إعادة افتتاح معبر رفح وإعادة العمليات الموثوقة كما نصّت عليه اتفاقية المعابر، وكما تم ممارسته في الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 وحزيران/ يونيو 2006، يجب أن يتم إعادتها واحترامها فهي توجب على كافة الأطراف تجنب استخدام تشغيل معبر رفح كورقة ضغط سياسية أخرى. كما يجب أن يكون المعبر الحدودي منطقة خالية من النزاع حيث تقرّ كافة الأطراف في المنطقة بأهمية المحافظة على معبر تجاري يتمتع بالثقة وخالٍ من الفساد لصالح الاقتصاد الفلسطيني. 

تطوير أسواق جديدة:
سوف يترتب على القطاع الفلسطيني الخاص أن يعدل منتجاته وتسويقه من أجل إيجاد وتزويد زبائن جدد. مما سيترتب عليه تغيير هام في الشراكة إذا سيترتب على الفلسطينيين البحث عن زبائن جدد مع شركاء مصريين بدل الإسرائيليين، وضمان إيصال البضائع بالسعر المطلوب بشرط أن يبقيهم منافسين في الاقتصاد العالمي.   
ترجمة مقال: كيف يمكن لنيكولاس ساركوزي أن يساعد في تدمير حزب الله؟
العنوان الأصلي: How Nicolas Sarkozy Could Help Destroy Hezbollah?
الكاتبان: ماثيون ليفيت Mathew Levitt ومايكل جاكوبسون Michael Jacobson 
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ترجمة: الزيتونة
* * *

	يرى كاتبا هذا المقال أن الوقت قد حان لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي، لأن خطوة كهذه قد تسهم في تقويض حزب الله. ويؤكد المقال على أن الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي قد يلعب دوراً هاماً في هذا الخصوص. 


فيما مضى كان هناك خلاف مستحكم بين الولايات المتحدة وأوروبا حول تصنيف حزب الله. فالإدارة الأمريكية وضعت الحزب على لائحة التنظيمات الإرهابية منذ عقد، ولكن الأوروبية لم تفعل. فوضع الحزب على لائحة التنظيمات الإرهابية يتطلب إجماعاً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد عارضت هذا الموضوع العديد من الدول بمن فيها إسبانيا وبلجيكا، وبالتحديد فرنسا. وقد حدد الفرنسيون عدة أسباب لموقفهم هذا، منها دور حزب الله كحزب سياسي في لبنان، وخوفهم من إحداث خلل في التوازن السياسي اللبناني المعقد. وبكلمات وزير الخارجية الفرنسية الأسبق فإن "حزب الله لديه بعدٌ برلماني وسياسي في لبنان، لديهم نواب في البرلمان يشاركون في الحياة البرلمانية، والحياة السياسية في لبنان هشة ومعقدة". 

ولكن الضغوط أخذت تتزايد على الاتحاد الأوروبي لإدراج حزب الله على قائمته الخاصة بالمنظمات الإرهابية. فقد طرحت القضية على دول أساسية وفاعلة في الاتحاد الأوروبي من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية على رأسهم وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليسا رايس، فيما صادق مجلس النواب الأمريكي في آذار/ مارس على قرار 2005 يحث فيها الاتحاد الأوروبي على تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية. وقبل أيام، مرّر الاتحاد الأوروبي قراراً غير ملزم ينصّ على أنه هناك "أدلة واضحة على أن لحزب الله أنشطة إرهابية، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ كل الخطوات اللازمة للحدّ منها". 

يمثل انتخاب نيكولاس ساركوزي رئيساً لفرنسا أفضل فرصة أمام الاتحاد الأوروبي لإعادة التفكير بموقفه من هذا الملف. فساركوزي ينظر إلى حزب الله نظرة مختلفة عن سلفه جاك شيراك. فعلى سبيل المثال، وفي جلسة مغلقة عقدت مع القادة اليهود في الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2006، أشار ساركوزي إلى حزب الله "كمنظمة إرهابية" وهي عبارة لم تكن لتسمع من شيراك. وخلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في الصيف الماضي، دافع ساركوزي عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه المنظمة التي وصفها بأنها "الطرف المعتدي". وصرح أيضاً بأنه كان يجب على فرنسا أن ترسل قوات إلى لبنان في فترة مبكرة أكثر من التاريخ الذي أرسلت فيه قواتها. 
وخلال حملته الانتخابية، عبر ساركوزي أيضاً عن قلقه بخصوص العلاقات الوثيقة التي تجمع حزب الله بإيران، قائلا: "هناك ما هو أكثر من الشكوك حول الروابط بين حزب الله وإيران"، وركز على أنه سوف يدعم أي عقوبات شديدة ضد طهران في حال فوزه في الانتخابات. وخلال الحملة الانتخابية أيضاً، انتقد فرنسوا فيلون، الذي يشغل حالياً منصب رئيس وزراء فرنسا، المرشحة الاشتراكية سيغولين رويال بسبب لقائها ممثلاً عن حزب الله، وعدم إدانتها للانتقادات التي وجهها لأمريكا وإسرائيل، حيث قال: "إن قبول التحدث مع عضو في حزب الله، يدافع عن تدمير إسرائيل، هو بحد ذاته خطأ، والسماح له بإهانة حلفاء فرنسا سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل هو خطأ آخر خطير". 

وبشكل عام فإنه يسجل لساركوزي حتى الآن رغبته باتخاذ تدابير مواقف وتدابير متشددة في إطار محاربة الإرهاب الذي أصبح أمراً مثيراً للجدل في أيامنا هذه. فخلال توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة الفرنسية عام 2005، نجح ساركوزي في الدفع باتجاه تمرير قوانين متشددة في محاربة الإرهاب وزيادة قدرة الحكومة على الحصول على معلومات متعلقة بشؤون القطاع الخاص، وفرض عقوبات سجن أطول على من يُدان بأعمال إرهابية، وإطالة أمد توقيف المشتبه بهم دون توجيه أي تهمة لهم. وفي العام نفسه، قام ساركوزي بترحيل اثني عشر إماماً من الإسلاميين المتطرفين خارج البلاد مصراً على أن فرنسا يجب أن تتخذ موقفاً في مواجهة الواعظين الراديكاليين. وأخيراً، فإن ساركوزي أدار حملته الانتخابية وفق برنامج مؤيد للولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون الرئيس الفرنسي أكثر استجابة للموقف الأمريكي بخصوص ملف حزب الله مما كان عليه الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. 

إن تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية أمر مهم لأنه على الرغم من أن حزب الله لم يقم بأعمال إرهابية في أوروبا منذ سنوات عدة، إلا أنه ما زال ناشطاً في تلك المنطقة، حيث يتخذ من أوروبا مكاناً لجمع التبرعات وأرضاً لتجنيد الأنصار. وقد قدّر تقرير استخباراتي ألماني يصدر سنوياً أن هناك ما يقارب التسعمائة لبناني من حزب الله يعيشون في ألمانيا وحدها. ومن ناحية أخرى فإن حزب الله قد اتخذ من أوروبا قاعدة إطلاق لعملياته حيث أن ناشطيه يتسللون من أوروبا إلى إسرائيل من أجل تنفيذ أعمال استخباراتية أو تنفيذ هجمات. 
إن حظر أنشطة حزب الله سوف يكون خطوة مهمة نحو وضع حد لأنشطته في أوروبا، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات هناك. فحين يصنف الحزب من قبل كل أعضاء الاتحاد الأوروبي على أنه منظمة إرهابية، سوف يتوجب على كل الدول الأعضاء في الاتحاد أن تجمد أرصدته، وكل عمليات تحويل الأموال المتعلقة بهذا الخصوص. ولذلك، ليس من المستغرب أن حزب الله نفسه يهاب من خطوة كهذه قد يقوم بها الاتحاد الأوروبي. فحسب ما قاله أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، فإن هذه الخطة سوف "تدمر" المنظمة "حيث ستكون بمثابة تجفيف لمنابع الدعم الأخلاقي والسياسي والمادي". 

ولكن حتى مع وجود الدعم الفرنسي، ليس هناك ما يضمن أن تصنف الدول الأوروبية الأخرى حزب الله على أنه منظمة إرهابية، فهناك عنصر تعقيد في هذا المجال مع انتشار قوات عسكرية أوروبية في لبنان كجزء من القوة الدولية التي أوكل إليها مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب تموز/ يوليو العام الماضي. ففرنسا وإسبانيا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية المشاركة في القوات الدولية قد تشعر بالقلق من أن وضع حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية قد يسهم في زيادة عدم الاستقرار في لبنان، وبالتالي يعرّض قواتهم للخطر. وبما أن دول الاتحاد الأوروبي حتى هذه الساعة ما زالت تسير على خطى فرنسا فيما يخصّ وضعية حزب الله، فإنه بالإمكان أن تستمر هذا الدول في مسارها حتى بعد أن يتغير موقف فرنسا من القضية. وعلى الرغم من أنه لا نتائج مؤكدة بخصوص هذا الملف، إلا أنه ونظراً للفرص والرهانات الحالية، فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تدفع الرئيس الفرنسي إلى فتح هذا الملف والمشاركة فيه بقوة بأقرب فرصة ممكنة، وخاصة أن ساركوزي يحتل حالياً موقعاً فريداً يمكنه من خلاله أن يجعل نصر الله يخاف حقيقة أو واقعاً ما. 
عرض دراسة: إعادة إطلاق المفاوضات الإسرائيلية السورية
العنوان الأصلي: Restarting Israeli Syrian Negotiations
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية
التاريخ: 10 نيسان/ أبريل 2007
عرض: الزيتونة

* * *

	ترى مجموعة الأزمات الدولية أن الوقت مناسب جداً للاستجابة للرغبة السورية التي أبداها الرئيس بشار الأسد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وأن التغاضي عنها قد يجعلها فرصة ضائعة، خاصة وأن التقدم على المسار السوري سوف يدفع الحركات الإسلامية المسلحة إلى تعديل سلوكها تجاه إسرائيل، كما سوف يدفع بالمسار الإسرائيلي – الفلسطيني قدماً إلى الأمام، ويسمح لإسرائيل بأن تحقق هدفاً جوهرياً طالما سعت له، وهو التطبيع مع الدول العربية. 


قُطعت المفاوضات الإسرائيلية السورية بشكل مفاجئ عام 2000، ومع أن إعادة إطلاقها تبدو في هذه الأيام أمراً مستبعداً، إلا أنه من الضروري بمكان تجديد المفاوضات بين الطرفين خاصة وأنه هناك فرصة حقيقية لتحقيق نجاح على هذا الصعيد. تبدو العوائق كثيرة، ومنها الحكومة الإسرائيلية الضعيفة، وسعي الولايات المتحدة الأمريكية لعزل سوريا. ولكن الرئيس السوري بشار الأسد، قد عبّر عدة مرات عن رغبته في استئناف المحادثات، وقد أوضح مسؤولون سوريون رفيعو المستوى للمجموعة الدولية للأزمات مؤخراً، بأن هذه المحادثات قد تحدث دون أن يكون هناك شروط مسبقة لعقدها. إن أي محادثات بين سوريا وإسرائيل سوف تكون انعطافة كبيرة في الأجواء الإقليمية، في حين أن التوصل إلى اتفاقية ما سوف يحدث تحولاً أكيداً في المنطقة. وهذه الفرصة قد لا تستمر طويلاً وبالتالي يجب عدم تضييعها. 

لم يعد الصراع بين إسرائيل وسوريا الأكثر تكلفة في المنطقة، فالجبهة هادئة منذ عام 1974، ولكنه مع ذلك يظل صراعاً مؤذياً. فقد اتخذ أشكال حروب دموية بالوكالة، وقعت على الأراضي اللبنانية وشاركت فيها جماعات مسلحة لبنانية وفلسطينية. كما أنها حالت دون حدوث تطبيع أوسع للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وأسهمت في الإبقاء على أجواء التوتر الإقليمي الذي يمكن أن يشهد تصعيداً مرة أخرى في لبنان يمكن أن يصل إلى حد صراع مسلح جديد. 

في إسرائيل، سوف تفكر الحكومة التي شانها أداؤها في الحرب على لبنان، والتي تحيط بها العديد من الفضائح، طويلاً وكثيراً قبل أن تقف في مواجهة مع لوبي المستوطنين ذي النفوذ القوي، والشارع الإسرائيلي اعتاد على فكرة سيطرة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وليس لديه دافع قوي ليتخلى عنها. ناهيك عن أن شكه بالنظام السوري الذي يزود حزب الله بالصورايخ، قد تعاظم بعد الحرب الأخيرة على لبنان. وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في التسعينيات، فإن أي تفكير بالانسحاب من مرتفعات الجولان سوف يشعل شرارة معارضة قوية أكثر مما قد يكون عليه الأمر إذا ما فكرت الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب من الضفة الغربية التي تثقل كاهلها. 

ويشكل عداء الولايات المتحدة تجاه أي حوار مع سوريا، فيما عدا المؤتمر الإقليمي حول العراق، عائقاً آخر مهماً على الطريق. وعلى الرغم من أن واشنطن تنفي الأمر، ولكن الإدارة الأمريكية وجهت إشارات كثيرة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها بأنها تعارض استئناف المحادثات مع سوريا، حيث ترى أن هذه المفاوضات سوف تكسر عزلة سوريا، وتعطي غطاء لتدخل سوري أكثر في الشأن اللبناني، وتلفت الانتباه عن التحقيق في قضية اغتيال الحريري. ويرى المسؤولون الأمريكيون بأن دمشق قد يكون لديها الرغبة في استعادة الجولان، ولكن المؤكد أنها مستميتة في سبيل استعادة سيطرتها على لبنان، وهو أمر ليست واشنطن على استعداد لتقديم تنازلات فيه، وليس هناك ما يمكن تحقيقه من خلال المحادثات في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاقة المتوترة بين سوريا والدول العربية الرائدة مثل السعودية والأردن دفعت هذه الدول إلى تقديم النصيحة للولايات المتحدة بعدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تخفف الضغط على سوريا. 

ونتيجة لهذه العوامل المحلية والخارجية، ونتيجة للشك في النوايا السورية، فإن إسرائيل ربطت أي مفاوضات قد تجري بينها وبين سوريا بقطع الأخيرة لروابطها مع حماس، وإيقاف كل المساعدات التي تقدمها لحزب الله، وإحداث انعطافة جذرية في علاقتها مع إيران. 

كل ما ذكرنا هو خطأ يتجه بسرعة نحو تحوله إلى فرصة ضائعة. ففي شهر آذار/ مارس 2007، عقدت مجموعة الأزمات الدولية محادثات رفيعة المستوى في كل من إسرائيل وسوريا من أجل تقييم موقف الطرفين، وبحث آفاق تجديد المحادثات بينهما. ففيما كانت المعارضة واضحة في إسرائيل، إلا أنها سرعان ما ضعفت عند شخصيات عسكرية واستخباراتية رفيعة المستوى، وأعضاء في المؤسسة السياسية الإسرائيلية التي قدّرت قيمة اختبار الانفتاح السوري والمخاطر التي يحملها تجاهل مثل هذا الانفتاح. أما في سوريا، فإن الشهية نحو محادثات السلام قد تكون تقلصت بسبب الصد الإسرائيلي المتكرر ورغبةً في عدم ظهور الطرف السوري بمظهر المتسول لاستئناف المفاوضات، ولكن مع ذلك، ما زال هناك رغبة في تحريك العملية السلمية بين الطرفين. والأهم في هذا المجال أن المسؤولين السوريين أشاروا بوضوح إلى أنهم بالإضافة إلى استعدادهم لخوض المفاوضات دون شروط مسبقة، فإنهم يرون أيضاً أن العلاقة مع حماس وحزب الله وإيران سوف تتغير بالتأكيد في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام. بكلمات أخرى، فإن ما تطلبه إسرائيل، هناك أمكانية كبيرة لتحقيقه، ولكن فقط كجزء من اتفاقية نهائية، وليس كشرط مسبق. 

وحتى لو افترضنا بأن سوريا أكثر اهتماماً بالعملية نفسها من نتائجها، فإن مجرد انخراط السوريين في المفاوضات مع الإسرائيليين قد يكون له ترددات على في المنطقة حيث الرأي العام أصبح يتجه إلى قبول حق إسرائيل في الوجود. كما أن انطلاق عملية السلام مرة أخرى قد يؤثر على سلوك الحركات المسلحة القريبة من سوريا، فصحيح أن حماس وحزب الله ليسا مجرد أدوات في السياسة السورية، ولكنهما قد يعدلان سلوكهما حين قراءتهما للخارطة الإقليمية، والأرجح أنهما سوف يكيفان سياستهما استجابة بما يتناسب مع علامات التغير في العلاقة السورية الإسرائيلية. والأمر نفسه ينطبق على إيران، فسوريا على الأرجح لن تقطع صلاتها بأقرب حليف لها منذ عقدين، ولكن طهران سوف تعدل سلوكها حين تواجه بقرب استحقاق التوقيع على اتفاقية سلام بين سوريا وإسرائيل. 

إن استئناف المفاوضات له أهمية أساسية أكبر من ذلك، خاصة مع الجهود العربية التي تبذل حالياً لإحياء المبادرة العربية بعد القمة العربية الأخيرة. وفيما تفضل كل من الولايات المتحدة وواشنطن إعطاء أولوية للمسار الإسرائيلي الفلسطيني أكثر من المسار السوري، فإن انعدام الحركة على المسار الأخير سوف يعيق لا محالة التقدم على المسار الأول. فدمشق تمتلك العديد من الوسائل التي يمكنها من خلالها أن تعطل المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية، سواء عبر تشجيع حماس والجهاد الإسلامي على اللجوء إلى العنف، وانتقاد التنازلات الفلسطينية، أو يمكنها عشية التوصل إلى اتفاق ما أن تعيق إجراء استفتاء بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. وأيضاً، إذا لم تتوصل إسرائيل إلى اتفاق مع سوريا، فإنها لن تستطيع تحقيق أي تقدم على مستوى تطبيع العلاقات مع العالم العربي، وهو هدف أساسي لا يمكن للقادة من دونه أن يقنعوا الرأي العام الإسرائيلي بالمصادقة على التنازلات التاريخية التي سيقدمونها للفلسطينيين. 

التوصيات: 

إلى الحكومة الإسرائيلية: 
1- الاستجابة بشكل إيجابي للعرض السوري غير المشروط باستئناف مفاوضات السلام. 

2- وقف جهود زيادة الاستيطان في مرتفعات الجولان. 
3- تسهيل لم شمل العائلات السورية القاطنة في الجولان ورفع القيود التي تمنع العرب حاملي الهوية الإسرائيلية من زيارة سوريا.
إلى الحكومة السورية:

4- دعم جهود الجامعة العربية في شرح وتسويق مبادرتها السلمية للغرب وإسرائيل. 

5- تنظيم حملة دبلوماسية تؤكد فيها سوريا بأنها سوف تعود إلى طاولة المحادثات دون شروط، وانتداب مسؤولين سوريين ليشرحوا رؤية سوريا السابقة والحالية حول المفاوضات مع إسرائيل. والالتزام بتوفير معلومات لإسرائيل حول الجنود الذي فُقدوا خلال العمليات العسكرية، وإعادة رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلاي كوهين في مراحل مبكرة من استئناف المفاوضات. وتسهيل دخول العرب من حاملي الهوية الإسرائيلية إلى سوريا لزيارة أقاربهم. 
إلى أعضاء الرباعية الدولية:
6- الضغط باتجاه البدء باستئناف المفاوضات السورية الإسرائيلية بدءاً بعقد مناقشات متوازية مع الطرفين. 
استعراض دراسة: هل حقاً فقد الجيش الإسرائيلي قدرته على الفوز في الحرب؟
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* * *

	يستميت صاحب هذا المقال في الدفاع عن هيبة الجيش الإسرائيلي التي تمرغت في الوحل سواء خلال الانتفاضة الثانية أو خلال الحرب الأخيرة على لبنان، فيقوم بتفنيد مقال كتب حول فَقْد الجيش الإسرائيلي قدرته على الردع والفوز في الحروب. 


في دراسة نشرت في عدد سابق من التقييم الإستراتيجي Strategic Assessment قدم عوفر شيلاه تحليلاً للحرب الثانية على لبنان انتهى فيه إلى القول بأن إرهاب الانتفاضة الثانية، والحرب الإسرائيلية على لبنان كانتا "حربان في عصر ما بعد الحداثة"، وبناء على ذلك فإن القواعد التي كانت سائدة في الحروب السابقة لا تنطبق عليهما. فقد ضل القادة الإسرائيليون الطريق وهم يحاولون تطبيق القواعد الفكرية والسلوكية على الحرب على لبنان، وهي قواعد لا تنطبق على الواقع الذي انبثق عن هذه الحرب، وبالتالي، فإنهم جلبوا لأنفسهم الهزيمة. ويرى شيلاه، أنه في الحالة "المضادة للحرب" كما كان عليه الوضع في لبنان، فإن "القدرة على تحقيق مكاسب سياسية من خلال عملية عسكرية قد تلاشت بشكل تام تقريباً". ولكن شيلاه غير موفق في مقاله لأن تحليله مبنيّ على ما يسميه هو "الوقائع التاريخية" التي تدعم نقاشه في عدة مواضع، ولكن دراسته ظلت مع ذلك مفتقرة إلى الوقائع السياسية الحقيقية. 

الردع

ليس المقصود من الردع إحداث تغيير أيديولوجي عند الطرف المعادي، بل المقصود منه ردع هذا الطرف عن سلوك طريق العنف من أجل تحقيق أيديولوجيته. ففي مراجعة للحروب التي شنها العرب قبل حرب الأيام الستة، نرى أنه حتى عام 1967كان هدف أعداء الدولة اليهودية تدمير البلد من خلال اجتياحها، فجاءت حرب الأيام الستة لتضع حداً لهذه الفكرة. فالنصر الحاسم الذي تحقق في تلك الحرب ولّد رادعاً غير مسبوق لعملية عسكرية مباشرة شنتها الجيوش العربية. وبالتالي، فعلى الرغم من أن الأيديولوجية الأساسية لهذه الجيوش لم تتغير، فإن العرب انتقلوا إلى مقاربة عسكرية أخرى قائمة على الحرب الشاملة التي تهدف إلى تحقيق هدف عسكري محدود. كما دفع الردع الإسرائيلي المتعاظم الرئيس المصري أنور السادات إلى التخلي عن فكرة تدمير إسرائيل وإنهاء احتلالها العسكرية لصحراء سيناء، وقرر بدل ذلك القيام بهجوم محدود يهز الأوضاع في الشرق الأوسط، ويتولد على أثر ذلك عملية سياسية تهدف إلى إعادة جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية. وأحدث الردع الإسرائيلي تغيراً في وجهة النظر في الشارع العربي وفي أهداف العرب من الحروب التي شنت لاحقاً ضد إسرائيل. 

وتقول الدراسة إن "من الأمور التي تمتاز بها إسرائيل أن المخابرات فيها تقول شيئاً والقيادة تتجاهله"، ولكن ذلك غير دقيق، فكل الدراسات التي قدمت عن حرب يوم الغفران أو حرب 73 تتفق على أن جذر الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي ينبع من عدم معرفتهم بالتغير الذي حصل لدى القيادة المصرية فيما يتعلق بأهداف الحرب. 

الإرهاب والتصدي له
ونتيجة لما لحق بهم من هزائم عسكرية فادحة، فإن العرب انتهجوا طريقة أخرى في الحرب مركزين على الأعمال الإرهابية، التي تهدف مع مرور الزمن إلى الفتّ من عضد القوة التماسك القومي الإسرائيلي. وفي إطار مفهوم الردع يمكن القول بأن التحول إلى الإرهاب هو العلامة الأهم على انتصار الجيش الإسرائيلي في سياسة الردع العسكري التي وصلت إلى أوجها بعد حرب عام 1967. ففي السبعينيات نجح الجيش الإسرائيلي في اجتثاث الإرهاب الفلسطيني حين ظهر. وحقّق الجيش الأردني انتصاراً مشابهاً لما حققه الجيش الإسرائيلي حين قام بسحق الإرهاب الذي هدد المملكة الأردنية، تماماً كما فعل الجزائريون أيضاً حين سحقوا الإرهاب الجزائري!

المشكلة في حرب الجيش الإسرائيلي على الإرهاب منذ العام 2000 تكمن في أنه بدأت تتسرب أفكار من مثل "ليس هناك نصر عسكري حاسم"، ومثل هذه المفاهيم الخاطئة جعلت مفهوم "النصر الحاسم" الذي يجب أن يعتنق في جميع أنواع الحروب، يتلاشى. ولذلك، ليس غريباً أن الجيش الذي يقوده أناس ذوو أفكار انهزامية لم يستطيعوا أن يتغلبوا على أعدائهم. ولكن الضباط الميدانيين في الجيش الإسرائيلي حملوا أفكاراً مناهضة لما ساد من مفاهيم خاطئة وأعادوا  الاعتبار لمفهوم النصر الحاسم، حتى في إطار الحرب على الإرهاب. فالدراسة تدعي أن "صاروخاً لا يمكنه أن يجعل بلداً يركع، خاصة بلد ذو قوة اقتصادية وتنظيمية"، إن صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت على شمال إسرائيل كانت عملاً إرهابياً بلا شك، كان الهدف منها إقناع المدنيين أنه لا مفر لهم ولا ملجأ في أي مكان، ووحده قبول إملاءات من يقفون وراء الإرهاب سوف ينقذهم ويجلب لهم السلام. ولكن كاتب الدراسة ينسى، أو اختار أن يتجاهل، أن النتائج الخطيرة التي ترتبت على الاعتداءات الإرهابية على إسرائيل، تسببت بأضرار جسيمة في الاقتصاد الإسرائيلي وفي الحسّ الوطني الإسرائيلي أكثر من سابقاتها. ويمكن للإنسان أن يفترض بأنه لو لم يتعافَ الجيش الإسرائيلي من الاعتداءات الإرهابية التي لقيها في قطاع غزة، لوجدت إسرائيل نفسها في وضع يهدد جوهر وجودها وهو تهديد لم تواجهه في الحروب السابقة. 

التغلب على القوة الصاروخية الإرهابية

كانت قوة حزب الله في سلاحه الصاروخي، وحين تم تدمير قدرته الصاروخية البعيدة والمتوسطة المدى لم يعد هناك سوى الصورايخ القصيرة المدى التي لا يمكن تدميرها إلا في ساحة المعركة، وبدل أن تعتمد الدارسة على هذه الوقائع لتقول بأهمية المعركة الأرضية وجهاً لوجه، توصلت إلى القول بأن حزب الله لا يمكن هزمه وبالتالي فإن من الخسارة تضييع أرواح الجنود أو تعريضهم للخطر في حرب معه. ولكن هذا التفسير خاطئ، فالجيش الإسرائيلي الذي تم تسميم أفكاره بمفاهيم خاطئة بذل كل جهد ممكن لعدم تحريك قواته الأرضية التي دربت لسنوات عديدة على كيفية شل عمل الصورايخ قصيرة المدى. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الوقائع بأنه في أي مكان تتواجد فيه قوات برية، وتنجح هذه القوات في التوغل عميقاً في مناطق إطلاق الصورايخ، فإنهم يشلّون بشكل تام قدرة العدو على إطلاقها. 

ولكن، بالفعل فإن الخلاصة التي يجب أن نتعلمها من الحرب على لبنان هي أنه يجب أن يكون هناك تدريب على أعلى المستويات قبل الحرب المقبلة، وما يتم التخطيط له يجب أن يستفاد منه ومن فعاليته إلى أقصى حد. في حين لو أننا سلمنا جدلاً بأن ما جاء في الدراسة من أن الجيش الإسرائيلي فقد قدرته على الردع، وأن النصر الحاسم في عصر "حرب ما بعد الحداثة" لا يمكن تحقيقه، وأن القوة العسكرية غير مجدية وغير ضرورية، فعلام يمكن حينها بناء الأمن الإسرائيلي في مواجهة أي خطر وجودي؟ 
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